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ة للمهاجر غیر النظامي ة الفعل   في قصور الحما

 

 )1(قاسيمي يوسف
ة، محاضر قسم "ب" أستاذ )1(  والعلوم الحقوق  ل

ة اس حث مخبر، الس ة حول ال ة القاعدة فعل ، القانون
ة جامعة ةب 06000، بجا  .الجزائر، جا

  youcefkacimi@gmail.comالبرد الإلكتروني: 

  الملخص:
حت تشّل هاجسا لمختلف البلدان، إ ة، فأص نتشرت في السنوات الأخیرة ظاهرة الهجرة غیر النظام

ة، تفشي الجرائم حتى العابرة للحدود ما ینقله المهاجر من أمراض معد فة،  ما المض ، فواجهت ...منها لاس
ه الكرامة  ثیرا ما تتنافى مع ما تقتض عد الدول الظاهرة بإجراءات  ة واحترام حقوق الإنسان، فلم  الإنسان

ذا لوضعه الصعب، الذ  ال غیر قانوني، و م دولة الاستق ون وجوده في إقل ا،  المهاجر غیر النظامي محم
ل شيء لتفاد العودة إل ش  ىیجعله یتحمّل  ة الع صها في صعو ن تلخ م اب  وطنه، الذ هجره لعدة أس

ه   .ف
ما أنّ  اته للخطر،  ا تجاوزات، بدءا بتعرض ح ش المهاجر غیر النظامي یوم ع دول أمام هذه الأوضاع، 

ما یتعرض اد والرق، وتتقیّد حراتهلمعاملة قد تصل إلى  الوجهة لا تسمح دائما بوصوله إلیها،  م ، ما لالاستع
ان فیها في بلده یتم طرده اة الخطیرة التي  ا وعودته إلى الح   .نهائ

ة:  الكلمات المفتاح
ة، الحقوق، الكرامة، الطرد، العمل. ة، الحما   الهجرة، غیر النظام
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About the Insufficiency in Terms of Effective Protection of Illegal 
Migrant 

Abstract: 
Recently, we point out a worrying rise in the phenomenon of illegal migration. This 

latter seems to be a source of concern for several countries: especially the host countries 
considering illegal migrants as carriers of various diseases. 

In order to counteract this growing phenomenon, some States do not prevent 
themselves from resorting to a certain number of procedures going as far as to overstep 
the right to a human dignity or even the human rights ... 

In fact, the migrants are not well protected in their host countries because of their 
illegal situation. Some of them even accept, without bitterness, to submit to difficult 
conditions in order to avoid being repatriated to their home countries, which they fled for 
various reasons, including the absence of living standards. 

The illegal immigrants are sometimes confronted to all forms of bad treatments. 
They are even abused daily; they are tracked down at the borders by the States trying to 
prevent them from entering their territories. 

Others are subjected to a practice of another age and which we believe to be over, 
namely considered as slaves and deprived of their rights and freedoms. Thus, they find 
themselves between the hammer of their insecure and poor countries engaged in wars 
and the anvil of the host countries where they are almost never welcome! 
Keywords: 
Illegal migration, protection, rights, dignity, expulsion, work. 

 

De l’insuffisance en matière de protection effective de migrant 
irrégulier 

Résumé : 
On observe, ces derniers temps, une montée inquiétante du phénomène de 

migration clandestine qui constitue –semble-t-il- une source de préoccupation pour 
plusieurs pays, notamment les pays d’accueil qui considèrent les migrants clandestins 
comme porteurs de différentes maladies.  

Afin de contrecarrer ce phénomène -qui prend de l’ampleur -, des Etats ne 
s’empêchent pas de recourir à un certain nombre de procédures allant jusqu’à enfreindre 
le droit à la dignité humaine ou à bafouer les droits humains... 

En effet, les migrants ne bénéficient pas d’une bonne protection dans les pays 
d’accueil compte tenu de leur situation illégale.  Certains acceptent non sans amertume 
de se soumettre à des conditions difficiles rien que pour éviter d’être rapatriés vers leurs 
pays d’origine qu’ils ont fuit pour différentes raisons. D’autres sont soumis à une 
pratique d’un autre âge et que nous croyons révolue à savoir l’esclavage et privés de 
leurs droits et libertés. Ainsi, ils se retrouvent entre le marteau de leurs pays livrés à des 
guerres sans merci et où règnent insécurité, pauvreté...et l’enclume des pays d’accueil où 
ils ne sont presque jamais les bienvenus ! 
Mots clés : 
Migration clandestine, protection, droits, dignité, refoulement, travail. 
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  مقدمة
عرفها العالم والأزمات ض عن الكوارثتمخّ  ة، -خصوصا في الآونة الأخیرة -الكثیرة التي  ع ، طب
ة، ة تكنولوج ات لاتوترات واالمسلحة، النزاعات ال إنسان ةالضطرا ة، التوزع داخل ، مخلّفات الأنظمة الاستبداد

طالة، نقص المراف الضرورة  خذ عدة مظاهر، ، التي تتّ ... تفشي ظاهرة الهجرةغیر العادل للثروة، الجهل وال
ة، غیر أنّ  اللجوء، أو الهجرة ة، النظام سبل غیر نظام ثیرا ما تكون  عن ملجأ  من خلالها المهاجر حثیها 

اة والأزمات من هذه الكوارث  هق حثا عن ح  عیدا عن وطنه. فضلأأو فقط 
ة  ة"طل على هذا النوع من الهجرة تسم ار أنّ "الهجرة غیر النظام اعت ام  ،  المهاجر یخالف الأح

الوصول أو  ة"في دولة أخر غیر دولته، أو  تواجدالالخاصة  ، (Migration clandestine)" الهجرة السر
ما تنعتنظرا لاعتماد المهاجر أسلوب السرة  ال،  الهجرة غیر " في الالتحاق أو الإقامة في دولة الاستق

ة ة" من ا، رغم  (Migration illégitime) "الشرع حمله مصطلح "غیر شرع حتمله ستهجما  من ان، لما 
لّها تصبّ في غیر صالح المهاجر غیر النظامي  . 1معاني 

ة غل الحدود  ة، ما فعلت الأجانب، في وجه وقد زاد من حجم ظاهرة الهجرة غیر النظام الدول الأور
ة  ة والأسیو ة، ومؤخرا حتى الدول الإفرق ات المتحدة الأمر حت تشّ التي الولا  لهؤلاء المهاجرن. وجهة لأص

ا،إن  ح أمرا صع ال أص اسة  ان الوصول إلى دولة الاستق وفقا للمخاطر التي یتحملّها المهاجر والس
مها،  ة أقال ح  فإنّ المعتمدة من مختلف الدول لحما ة، أالاستقرار فیها أص  استمرار معاناته، إذضاً أكثر صعو

عامل المهاجر غیر النظام اممعاملة ي لا  قة مع أح  القانون الدولي لحقوق الإنسانو  ،عامة الدوليالقانون  متطا
انت الظروف  مهما تقبل أ تقیید لا إلى حد انتهاك الحقوق المطلقة، التيالسیئة تصل المعاملة  فقد، خاصة

ة،  منع العبود ة،  اس ة والس عة من العهد الدولي للحقوق المدن ما اقتضتها المادة الرا التي تمر بها الدولة، 
ة، حظر الإكراه البدني ة القانون الشخص قارر المنظمات دة عبر تلات مؤّ اوهي ح...2التعذیب، الاعتراف 

ة، و  ة وسائل الإعلامالدول منطقة واحدة، بل تشّل في أغلب الأوضاع قاعدةتتعلّ لا و ، ...العالم عامة في   
 .المعاملة

ال الآتي:  ن طرح الإش م شها المهاجر غیر النظامي،  ع ن أمام هذه الظروف التي  م إلى أ مد 
ة؟ ة فعل حما حظون  ن غیر النظامیین أشخاصا  ار المهاجر   اعت

                                                            
عبّر عن مخافة المهاجر للقوانین  نفضل -1 ونه  ة"  ات المختلفة للهجرة مصطلح "الهجرة غیر النظام من بین هذه التسم

الدخول إلى الدوّل أو الإقامة فیها، رغم أنّ  مات المتعلقة  ما  عدّة أجهزة في الجزائر اختارت مصطلح الهجرة غیر والتنظ ة،  الشرع
  حه لاحقا. سنوضّ 

موجب القرار رقمالعهد الدّول -2 ة العامة للأمم المتحدة  ه الجمع ة، صادقت عل اس ة والس الحقوق المدن (ألف  2255ي الخاص 
سمبر16)، مؤرخ في21-د هصادقت  ،1976مارس  23، دخل حیّز النفاذ في1966د موجب رقم  عل مؤرخ ، 67-89الجزائر 

  .1988ما  17صادر بتارخ  ،20، ج. ر. ج. ج، عدد 1989ما  16في 
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ة السارة على وللرد عن هذا التساؤل، اعتمدنا المنهج  عض النصوص القانون التحلیلي، من خلال تحلیل 
ش للمهاجر غیر النظامي، بإبراز أهم العیوب والهفوات التي  ذا لتحلیل الواقع المع ة، و الهجرة غیر النظام

ة التي تؤّ و تش عض الحالات العمل ة لهذا النوع من الهجرة، مستندین إلى  ة الفعل ة. ب الحما  د نقص الحما
 

ة-أولا ة للمهاجر غیر النظامي الحما  القانون
ة للمهاجر غیر النظامي  إنّ  ة القانون ن قوله عن الحما م ثیرا عن تلك أنّ ،أقل ما  ة تختلف  ها حما

ة، ذلك لأنّ  ز لاجئ من جهة ثان ستفید من مر ة المهاجر  المقررة للمهاجر النظامي من جهة، وعن من  وضع
م دولة ما مخالفة للقانون  ة في هذه الحالة تجعل وجوده في إقل على وجه الخصوص القوانین  –غیر النظام

ة  یؤثر الأمر الذ)، 1( –المنظمة لدخول وخروج الأجانب  ا عن الحما زداد الوضع الهش سل المقررة له، و
ما أنّ  للمهاجر ا في احتمال انتهاك حقوقه، لاس یجد لوطنه حدود المهاجر (للمغامرة) خارج  عدیدة تدفع اأس

ة غیر هذه اله في نفس ة الوضع   ).2(قانون
مون فیها ورغم أنّ  ق الدولة التي  اشرة  ة م ة علاقة قانون  - عض الفئات من الأشخاص لا ترطهم أ
ة مي الجنس ة خاصة بهذه ف -عد ة في اتفاق ان مع  إلا أنّ ،3الفئةقد أفرد لهم القانون الدولي حما س س الأمر ل

فتقر القانون الدولي لنص خاص ینظم حقوقه ( )، مما یجعلنا نحتكم إلى النصوص 3المهاجر غیر النظامي، إذ 
ة العامة ن أن تسر على المهاجر غیر النظامي ناّ لعل الاتفاق م اما  ة رغم أنّ ، نجد أح  هذه النصوص الاتفاق

ان أم إلى تماما  شیرتالحالات لا  الكثیر منفي  ا   .غیر نظاميمصطلح المهاجر، نظام
 

ار المهاجر غیر النظامي في حالة مخالفة للقانو - 1 الن الداخلي لدولاعت  ة الاستق
ستقبله   م الذ  ة تجاه الإقل ة غیر قانون اره في وضع غیر النظامي اعت یترتب عن وصف المهاجر 

ال) فتح المجال4(دولة الاستق ة  مما  استخدامللدولة، عن طر إجراءات عمل افة  قمع هذا النوع من الهجرة، 
أو قوات مخصّصة لمحارة الهجرة غیر  من قبل قوات الأمنمنها القوة  التي تتضمن استخدام حتىالوسائل، 
ة،  ن أن تكون النظام م ما  مها (أ)،  مها، هذا قبل الولوج إلى إقل المعاملة التي لتمنع دخول الأجانب إلى إقل

ه الوضع (ب).  قتض  یتلقاها المهاجر غیر النظامي لا تستجیب للحد الأدنى الذ 
 

                                                            
ورك، بتارخ  -3 ة، موقعة في نیو القانون الأساسي لفاقد الجنس ة الخاصة  ، صادقت علیها الجزائر 28/09/1954الاتفاق

ة  17، صادر في 15، عدد ، ج. ر.ج.ج08/06/1964، مؤرخ في 173-64رئاسي رقم المرسوم الموجب  ل   .  1964جو
، قانون راجع على سبیل المثال القانون  -4 شرو دخول الأجانب إلى 06/2008/ 25، مؤرخ في11-08الجزائر ، یتعل 

  .02/07/2008، صادر في 36الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فیها، ج. ر.ج.ج، عدد 
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ة  -أ افحة الهجرة غیر النظام ة الدولة في م  في أحق
ه أنّ  ة  لا- والوطنيالدولي  –القانونین  مما لا شك ف ة وفعل حظر على الدولة وضع إجراءات قانون

التالي سن قوانین تحدّ  ه الأشخاص غیر الخاضعین لولایتها، و مها من أ ضرر یتسبّب ف ة إقل من الهجرة  لحما
ة ما أنّ ، غیر النظام ع هذه الظاهرة أعمال تخالف النظام العام القائم في الدولة أو آدابها،  ستت فئة  قد 

ثیرا ما یتورطون في جرائم عدیدةالمهاجرن  عض الحالات تكون منظمة عابرة للحدود، 5غیر النظامیین  ، في 
ض الأموال شر، تبی ال ر العملاتالإرهاب، الاتجار  ل  6...، تزو ن للدولة أن تستعمل  م من هذا المنطل 

مها ما أنّ 7الوسائل المتاحة لها لمنع وصول الأجانب إلى إقل عدم النجاح في توقیف الأجنبي خارج  ، لاس
عض الحالات  م تلك الدولة، قد یترتب عنه عدّة آثار، تصل في  حدودها، وتمّن هذا الأخیر من العبور إلى إقل
قت حالة هذا الأجنبي مع  مها، وعدم قدرتها على طرده، متى تطا إلى الاستقرار النهائي للأجنبي في إقل

 .8النصوص المنظمة للجوء

                                                            
ونهم جناة، أما الجانب الآ -5 قة ثمة اختلاف في النظرة إلى المهاجر غیر النظامي، فجانب ینظر إلیهم على أساس  خر في الحق

ا، إلا أنّ  عتبرهم ضحا ع على أنّ  هف شها المهاجر. اد یتف الجم ع   الهجرة ولیدة الظروف المختلفة التي 
ة، نظرة في القانون  - افحة الهجرة غیر الشرع ش عبد المالك، "م ات"،  09/01راجع: صا المجلة المتضمن تعدیل قانون العقو

حث  ة لل م ة، 1/2011، عدد القانونيالأكاد ة، جامعة بجا اس ة الحقوق والعلوم الس ل    8.ص، صادرة عن 
ة، خصوصا أنّ  -6 افحة الجرمة المنظمة لتمنع الهجرة غیر النظام ن للدولة أن تستند إلى م م سمح بذلك  القانون الدولي  ف

ة على غرار:  ات دول افحة الجرمة عبر اتفاق ة الأمم المتحدة لم ة العامةاتفاق ة، اعتمدتها الجمع موجب  المنظمة عبر الوطن
موجب مرسوم رئاسي رقم 2000نوفمبر 15في  ،55/25القرار رقم  فبرایر  5مؤرخ في ،02/55، صادقت علیها الجزائر بتحفظ 

  .2002فبرایر  10، صادر في  9، ج.ر.ج.ج عدد 2002
طرقة  -7 ستو الأمر في هذا المقام بین الحالة التي تمنع فیها الدولة دخول الأجانب  ام قوانینها السارة على و مخافة لأح

مها، عن تلك  مها إقامة أو استقرارتي تمنع الحالة الالدخول إلى إقل ة  ، وإنالأجنبي في إقل طرقة نظام  هغیر أنّ وصل إلیها 
م فو مغادرة یرفض    . همدة الموافقة على تواجده ف انتهاءر الإقل

ة في ضوء القانون الجنائي الدولي، دار هومة، في ذلك راجع - ة: دراسة تحلیل افحة الهجرة غیر الشرع ات م : قمیني رؤوف، آل
  .27، ص. 2016الجزائر، 

ة الخاصة بوضع اللاجئین، اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة لتسر على اللاجئ  -8 مي الاتفاق شأن  اللاجئین وعد لمفوضین 
موجب القرار رقم  ة العامة للأمم المتحدة  ة، دعت إلیها الجمع سمبر  14)، مؤرخ في 5-(د 429الجنس ، دخلت حیز 1950د

اسم الجزائر  في 1954أفرل  22النفاذ في  الرسالة 1989جوان   26، صادقت علیها فرنسا  ان الاستمرار  ، قدمت الجزائر ب
ة في  1121رقم  فر  07صادرة عن وزارة الشؤون الخارج فر  21، مسجلة عن الأمانة العامة للأمم المتحدة في 1963ف ف

1963.  
ا،  - ة، متعلقة بتحدید المظاهر الخاصة لمشاكل اللاجئین في إفرق ة منظمة الوحدة الإفرق ، أبرمت اتفاق أما على المستو القار

ا، بتارخ  ا س أ أد سمبر  06موقعة  موجب الأمر رقم 1969د ة  25، مؤرخ في 34-73، صادقت علیها الجزائر  ل ، 1973جو
  . 1973أوت  24، صادر في 68ج.ر.ج.ج، عدد 
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مها، الأمر الذ  استعمال مختلف الوسائل لمنع وصول المهاجر إلى إقل قة، تجتهد الدول  اب السا للأس
ا على حقوق المهاجر غیر النظامي، استنادا إلى حرة  ة لمنع أ  الدولة فيقد یؤثر سل اللجوء إلى وسائل قمع

حرس  م، بتسخیرها لمختلف قوات الأمن،   9الحدود...دخول غیر نظامي إلى الإقل
 

ال في خضوع   -ب  المهاجر غیر النظامي للنظام القانوني لدولة الاستق
ال،  إنّ  م دولة غیر دولته یجعله تحت (رحمة) قانون دولة الاستق مجرد دخوله إقل المهاجر غیر النظامي 

الطرد الفور أو الاحتجاز في أماكن قر  ون قانون هذه الأخیرة  ا مافقد  فیها أدنى شرو ر لا تتوفّ  ، غال
اة.  الح

بیرا من التطور، فإنّ  ة، في أغلبها، دول بلغت شوطا  انت الدول المستهدفة من الهجرة غیر النظام  فإذا 
اجات المهاجرن )Transit(دول العبور  ة لاحت ة للاستجا ات الماد ان یف لنا  قد تفتقر للإم غیر النظامیین، ف

انهال دولة عن معاملة الأجانب ئأن نسا ات س ة لمتطل ات للاستجا ان  ؟10في حین تفتقر لإم
 

 الوضع الهش للمهاجر غیر النظامي -2
ونه مهاجرا دفعته الظروف إلى التواجد في هذه یترتّ  ب عن الوضع الهش للمهاجر غیر النظامي، 
ة ال، خضوعه للإجراءات التي تقّ 11الوضع انت القوانین على الأقل تضمن  رها دولة الاستق في قانونها. فإن 

                                                            
مجموعة حرس الحدود،  -9 ة  ة على عدة أجهزة، منها أجهزة أمن على سبیل المثال تعتمد الجزائر في محارة الهجرة غیر النظام

وأجهزة أخر على (BRCIC)والفرق الجھوية للتحري حول الھجرة غير الشرعية حراس السواحل، مصالح شرطة الحدود، 
ة المستو الوطني، على غرار ال افحة الهجرة غیر الشرع ز لم  (OCLCIC)دیوان المر

قة، راجع:  - ةللتفصیل في مختلف الأجهزة السا افحة الهجرة غیر الشرع ات م ، قمیني رؤوف، آل   ...، مرجع ساب
  .178- 171ص ص. 

احثین في المغرب حول المهاجرن غیر النظامیین الأفارقة  -10 في المغرب حجم المعاناة، أبرزت دراسة قام بها مجموعة من ال
عض المساعدات...، للمزد من التفاصیل،  اتهم على التّسول، العمل غیر القار،  سدّون بها حاج حیث تقتصر المداخیل التي 

  :راجع
« De l’Afrique subsaharienne au Maroc : les réalités de la migration irrégulière», Résultat d’une 
enquête socio-économique, Rapport de l’Association marocaine d’études et = 
= de recherches sur les migrations, préparé par ALAMI MACHICHI Houria et autres, Rabat, juin 
2008, pp. 73-96. 

رها في المغرب، فإنّ  -11 ة والمتعلقة  حسب الدراسة الساب ذ ار الهجرة غیر النظام اب التي دفعت الأشخاص لاخت أهم الأس
  النقائص الموجودة في بلدهم هي: 

القطن، الكاكاو، المناجم..؛ - الاعتماد على منتوج واحد    خلل في الاقتصاد 
مغرافي؛ -   النمو الد
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ا من شأنها أن تخالف تماما النظام القانوني لتلك  فإنّ  ،الحد الأدنى من الحقوق  المعاملة التي قد یتلقّاها عمل
ما في إطار العمل غیر الخاضع للتأمین  ،، وحرصا منه على استمرار إقامتهالدولة ل الظروف، لاس یتقبّل 

ة الاجتماعي طرقة غیر نظام ارا أنّ مختلف دول العالم لا تسمح للشخص المتواجد  . والأمر بدیهي، اعت
میز بین  ة للبلدان التي تنتهج نظام  النس فة العامة  الشغل، سواء في إطار عقود العمل أو في الوظ الالتحاق 

ام القانون  ،هة في حقّ خذرد، قد لا یناقض الإجراءات المتّ ه مخافة من الطّ ، حتى أنّ 12القطاعین ولو خالفت أح
ون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الداخلي لتلك الدولة ، فیتجنّب حتى اللجوء إلى القضاء للدفاع عن نفسه، 

 ذلك الأمر سیخرجه من السرة التي تضمن استمرار إقامته.
 

شأن المهاجر غیر النظامي -3 حة   افتقار القانون الدولي لنصوص صر
ه، یخلو القانون الدولي ما سب ة مخصّصة للمهاجر غیر النظامي،  الإشارة إل مختلف فروعه من اتفاق

ا  عثرة في نصوص عامة متفرقة، إذ غال ة م ام الحما ها نقص، فأح شو ال  مما یجعل حمایته في دولة الاستق
ة المهاجر غی ة ح محدّد، دون أن تصل إلى حما املة ما تقتصر هذه النصوص على حما ة  ر النظامي حما

ة خاصةللا، خلافا شاملة م وضعیته اتفاق  . 13جئ الذ تح
ات  ة المهاجر غیر النظامي، اتفاق ن أن تنطب على حما م ة التي  ر من بین النصوص الاتفاق نذ

ات أخر تتضمن حقا واحدا حما متعددة الحقوق (أ) واتفاق  فئة واحدة (ب).  ةأو تتعل 
 
 
 

                                                             
ة؛ - ة الصع ة الصح   الوضع
ة؛ - ة صع   ظروف بیئ
اس - ة...فشل الأنظمة الس   ة الإفرق

Rapport de l’Association marocaine d’études et de recherches sur les migrations, Op, cit.,  
pp. 62-67. 

عدم  -12 ام القانون،  انت مخالفة لأح ن أن یرتزق بها، ولو  م ة تدفع المهاجر الأجنبي إلى تقبل أ وسیلة  ة الصع هذه الوضع
ة الأجور المعمول بها في تلك الاستفادة من أوقات ا لراحة، العطل المدفوعة الأجر، الحصول على أجر غیر متطاب مع ش

العهد الدولي الخاص من  7الدولة، العمل في ظروف لا تضمن فیها السلامة والصحة...، مختلف هذه الحقوق تضمنتها المادة 
ة ة والثقاف ة، الاجتماع ه الجم ،الحقوق الاقتصاد موجب القرار رقمصادقت عل ة العامة للأمم المتحدة   )،21-(ألف د 2255ع

سمبر16مؤرخ في موجب المرسوم1976مارس  23، دخل حیّز النفاذ في 1966د ه الجزائر   - 89رقم  الرئاسي ، صادقت عل
  .1988ما  17صادر بتارخ  ،20ج. ر. ج، ج، عدد 1989ما  16،مؤرخ في 67
ة الخاصة بوضعوهي  -13 . اللاجئین، الاتفاق   مرجع ساب
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ات   -أ ةاتفاق  متعددة الحما
ة حقا واحدا، وإنّ  ة التي لا تقتصر على حما ات الدول املة من وهي جل الاتفاق ما تشمل مجموعة 

ة والعهد 1966الحقوق، وفي مقدمتها العهدین الدولیین للحقوق لسنة  اس ة والس ، العهد الدولي للحقوق المدن
ة ة والثقاف ة والاجتماع قها، منها ما  ،الدولي للحقوق الاقتصاد حیث تناولا حقوقا یجب على الدول أن تسعى لتحق

ة لحقوق الإنسان، والتي لا  الحقوق المطلقة أو النواة الصل سمى  ل الأحوال، أ ما  ون التزاما في  ن أن  م
انت الظروف التي تمر بها ا  ل دولة، مثل إومنها ما یتماشى مع  ،14ح للدولة أن تقیّدها أ ات  ان ن، م الس

ة  ة والاقتصاد الحقوق الاجتماع قه، خصوصا ما یتعل  ن تحمیل الدولة ما لا تط م ة، فلا  الصحة العموم
 .15عامة

 
ة  -ب ة الحما ات أحاد  اتفاق

ة منع  الذات، ومن أمثلتها، اتفاق ة إما أن تحمي حقا واحدا أو تخص فئة محددة  هذا النوع من الحما
ة أو  ة أو اللاّ التعذیب أو العقو ة أو المهینة المعاملة القاس  .إنسان

ة الخاصة  ،198416لسنة  ر في إط،17لمنازلعمال اذلك الاتفاق ذلك ذ ن  ة إلغاء م ار العمل اتفاق
ار لسنة العمل الإ ة حقوق الطفل، 195718ج اشرة مع ...19أو اتفاق ات التي لها علاقة م الإضافة إلى الاتفاق

ما  افحةالمهاجرن لاس ول م مل بروتو حر والجو، الم  تهرب المهاجرن عن طر البر وال
                                                            

ة ما یلي: 4جاء في المادة  -14 اس ة والس   من العهد الدولي للحقوق المدن
ا، یجوز للدول الأطراف في هذا العهد أن تتخذ، 1"  امها رسم اة الأمة، والمعلن ق ة التي تهدّد ح . في حالات الطوارئ الاستثنائ

طة عدم منافاة هذه تتقیّ في أضی الحدود التي یتطلّبها الوضع، تدابیر لا  مقتضى هذا العهد، شر ة علیها  الالتزامات المترت د 
ون مبرره الوحید هو العرق أو  مقتضى القانون الدولي وعدم انطوائها على تمییز  ة علیها  التدابیر للالتزامات الأخر المترت

  اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الأصل الاجتماعي.
ام المواد  ذا النص أ مخالفة. لا یجیز ه2   ..."    18و  16و  15و  11) و 2و  1(الفقرتین  8و  7و  6لأح
ل دولة،  اعتمد العهد الدولي للحقوق  -15 ات  ان الحقوق وفقا لإم رة ضمان التمتع الفعلي  ة على ف ة والثقاف ة والاجتماع الاقتصاد

  من هذا العهد. 2/1المادة 

ة  -16 ة أو المهینة ، صادقت علیها الجمع ة أو لا إنسان ة القاس ة مناهضة التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو العقو اتفاق
موجب القرار رقم سمبر 10، مؤرخ في39/46العامة للأمم المتحدة  ة  26، دخل حیّز النفاذ في1984د ل ، صادقت 1987جو

موجب المرسوم  ه الجزائر  ما  17، صادر بتارخ 20، ج. ر. ج. ج، عدد 1989ما  16، مؤرخ في 66-89 رقم الرئاسيعل
1988.  

ارا أنّ  -17 ، واعت ثیرة، إلى حد معاملتهم معاملة الرقی اله  تعاني فئة عمال المنازل من انتهاكات  شغل  المهاجر غیر النظامي 
ما هو معتاد في دول الخلیج العري، التي تستقطب  ثیرا ما یتم التحاقهم بهذا النوع من النشاطات،  ش، ف حث عن وسیلة للع ال

لا تومي"  ة "مانو منظمة العمل الدول  =أكثر عمال المنازل. وقالت مدیرة برنامج ظروف العمل 
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ة افحة الجرمة المنظمة عبر الوطن ة الأمم المتحدة لم أ، في إطار  - 9/1حیث جاء في المادة  20لاتفاق
معاملة " أن تكفل سلامة الأشخاص الموجودین في متنها ومعاملتهم ما تتخذه الدولة من تدابیر ضد سفینة ما:

ة"   إنسان

قة أنّ  ة الأشخاص المتواجدین  فهم من المادة السا حما ر یلقي التزاما على الدولة  ول الآنف الذ البروتو
إطعامهم، إیوائهم...إلى حین اتخاذ  م ید المساعدة لهم،  رامتهم، مما یتطلب تقد اتهم وفي  في السفینة في ح

اتهم للخطر. صفة عامة عدم تعرض ح   موقف في شأنهم، أ 
حت الواقع الدولي یثبت عك ذلك، ف مها وتقدم لهم الدعم أص انت تقبل المهاجرن على إقل البلدان التي 

اللجوء، لتخوفها من تحمّل  طردهم قبل حتى الفصل في طلبهم  ال اللاجئین، أو تقوم  ترفض حتى استق
م في الهجرة،  ة التّح ه الأمر من الإنفاق، أو لصعو قتض اتها تجاههم، عما  مهاجرن  لاحتمال دخولمسؤول

شّل تهدیدا لأمنها القومي...  21غیر نظامیین، ممّا 
                                                             

ة حی أنّ = ثیرا ما یواجهون الاستغلال  50ها إشارة إلى الدول لاحترام حقوق ز النفاذ أنّ دخول الاتفاق ملیون عامل في البیت، 
عملون برواتب  ض، وهم  حقهم في التعو ة  صعّب علیهم المطال ة، مما  ة القانون فتقرون للحما ما  وانتهاك حقوق الإنسان، 

 منخفضة لساعات أكثر. راجع ذلك على الموقع:
http://news.un.org/ar/story/2013/09/185372, Consulté le 24/03/2020 à 21:46.  

ة رقم  - ة العمل اللائ للعمال المنزلیین (اتفاق ة خاصة بهذه الفئة: اتفاق ة) 189وقد أبرمت اتفاق   لمنظمة العمل الدول
  .2013سبتمبر  5، دخلت حیز النفاذ في 2011جوان  01مؤرخة في  

ة المتعلقة بإلغاء العمل الإالا -18 ة رقم تفاق ، (اتفاق ار ة)، مؤرخة في  105ج ، دخلت حیز 1957جوان  25لمنظمة العمل الدول
موجب الأمر رق، صادقت 1959ینایر  17النفاذ في  ، 49، ج.ر.ج.ج عدد 1969ما  22، مؤرخ في 30-69م علیها الجزائر 

  .1969جوان  06صادر في 
موجب القرار رقمإ- 19 ة العامة للأمم المتحدة  ة حقوق الطفل، صادقت علیها الجمع ، 1989نوفمبر  20،  المؤرخ في44/52تفاق
موجب  ا، صادقت علیه1990سبتمبر  02حیّز النفاذ في  تدخل سمبر  19، مؤرخ في 461- 92رقم  رئاسيالمرسوم الالجزائر  د

سمبر  23، صادر بتارخ 91، ج. ر. ج. ج، عدد 1992   .1992د
صفة  أنّ ننوّه إلى - الح في الصحة، عدم الخضوع للعمل القسر أو العمل  ة تعرّض أهم حقوق الطفل،  الهجرة غیر النظام

ة  اة معرض للخطر، والمسؤول قلّهم في ظروف لا تتوفّر فیها أدنى شرو الأمن عامة... وحتى الح في الح ة بین من  مشتر
ه الأمر لإنقاذهم، رغم أنّ  ما یتطلّ م تعوض والدولة الوجهة، إذا لم تقوم  ا لا تجبر الدولة في حالة مخالفة ذلك على تقد ه عمل

ا.  للضحا
حر والجو، الم -20 افحة تهرب المهاجرن عن طر البر وال ول م افحة الجرمة المنظمة بروتو ة الأمم المتحدة لم مل لاتفاق

ة، ة العامة للأمم المتحدة في إ عبر الوطن ه 2004ینایر  28، دخل حیز النفاذ في 2000نوفمبر  15عتمدته الجمع ، صادقت عل
موجب المرسوم   12رخ ، صادر بتا69، ج. ر. ج. ج، عدد 2003نوفمبر  09، مؤرخ في 418-03رقم الرئاسي الجزائر 

  .2003نوفمبر 
21- Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, Union Interparlementaire, Protection 
des réfugiés, Guide sur le droit international relatif auxréfugiés, Genève, 2001, p. 6  



RARJ المجلة الأكاديمية للبحث القانوني

  

608 
 2020(عدد خاص)  02العدد ، 11المجلد 

  .615-599، ص ص. "قاسيمي يوسف، "في قصور الحماية الفعلية للمهاجر غير النظامي

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ا ة المهاجر غیر النظامي -ثان  مظاهر قصور حما
ة المهاجر غیر النظامي في عدة مظاهر، لعلّ یتجلّ  انتهاك حقوقه أهمّ  ى النقص في حما ها تتعل 

ه الدراسات المخصّ  ما تشهد عل ة (أ)،  ة تحمیل الدولة  صة لهذه المسألة، وقد یزد الأمرالأساس تفاقما صعو
صیب المهاجر غیر النظامي ة عن ما قد  ما أن لا شك في أنّ من أضرار المسؤول هذه الأخیرة تمتلك  ، لاس

مهاا وصولالح في محارة  القواعد التّي أعدّتها، التي تسر  لأشخاص في إقل ه دون التقّید  أو الاستقرار ف
ه م أو الإقامة ف ضاف إلى ما سب تعرض المهاجر غیر النظامي للخطر عند طرده (ب) على  دخول الإقل  ،

  أو ترحیله (ج).
  

ة للمهاجر غیر النظامي  -أ  انتهاك الحقوق الأساس
ة منها،   ما فیها الأساس ة المهاجر غیر النظامي انتهاك حقوقه  س الغرض و أهم مظهر لقصور حما ل

ل الانتهاكات ة لها في هذا المقام تحدید  ون المهاجر غیر النظامي ضح  إبراز عیّنة منها:فقط ما و إنّ ، التي 

  
اة - 1 ة الح في الح  قصور حما

علوه عدّ  ، فلا ح  الحقوق الأخر اة أساس الاعتراف  ه، الح في الح ا غ ه  ن أن یتمتّع  م  ولا ح 
ة اس ة والس ة الحقوق المطلقة وفقا للعهد الدولي للحقوق المدن مثا سمى 22وهو  النواة ، یدخل ضمن ما  "

ة لحقوق الإنسان" ن أن یرجع أمالصل م ن أن ت ر انتهاك هذا الح. و م  صوّرسواء لدولة المهاجر، فلا 
ة بدون دوافع، أغلبها عدم توفیر الدولة اها،ل لالأص الهجرة غیر النظام الرغم من أنّه و  وسائل الضرورة لرعا

اة، ولكن  لا ة عدم احترام الح في الح ن تحمیل الدولة مسؤول ة،  - على الأقل–م ة أدب ح تحمیلها مسؤول
انها.  ات س ة حاج   تتمثلّ في التقصیر في تلب

ة لدولة العبور النس ثیرا ما تستعمل  ،أما  ن الوسائل ف م رالأسلحة التي تؤد إلى وفاة المهاجر،   ذ
ثیرة  ما حدث فيأمثلة  عدّ وغیره من الدّول،  المغرب عن ذلك:  ا مثلها  الذ  ا وأورو همزة وصل بین إفرق

  مثل الجزائر. 
ل الوسائل لمنع دخول الأشخاص الأجانب، فإما أن تكون الوفاة  وأخیرا دولة المقصد، التي تستعمل 

ة تجاه الأشخاص ناتجة ع سببّها تجاهل دول المقصد لالتزاماتها الإنسان ن استعمال القوة، المعاملة السیئة... أو 
فرّ  اة أفضل، الذین  حثا عن ح أفلا تون من بلدانهم  ام  غرض  سعى للق عدد إنشا  ن الاستدلال  م نقاذهم، 

حر سنة  5000العدد إلى هذا لیرتفع  5201سنة  3700ر عددهم ب قدّ  ، إذالأشخاص المتوفین في ال

                                                            
ة 6و  4راجع المادتین  -22 ة من العهد الدولي للحقوق المدن اس   .والس
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م دول أخر  201623 محاولتهم التسلّل إلى أقال علم أحد  ك عن المفقودین الذین لا  الذین وصلوا إلى ، أو ناه
اة فقدوا أرواحهموجهتهم ولنقص الإ قاء على قید الح ات الضرورة لل ان   .م

 

ة التنقل - 2 ما فیها حر ة عامة   انتهاك الحر

ة للإنسان،  ة والإعلان إ تعتبر حرة التنقل من الحرات الأساس ات الدول عترفت بها مختلف الاتفاق
شذ الدستور الجزائر عن هذ24منه 13موجب المادة  1948العالمي لحقوق الإنسان في سنة   25ه القاعدة، ولم 

ح ة للحرة، حیث لا  النس الامتثال  ة، ومنه تلتزم الدّولأن یرتكب جرم دون  أ شخص جنس والأمر نفسه 
ه قرنة البراءة والمحاكمة العادلة   .26للقانون وما تقتض

مها، لكن الملاحظ وجود تعسّ  الأصل أنّ   ف في استعمال هذا الدول حرة في تقیید دخول الأجانب إلى إقل
عرضعل ،الح ا ى النحو الذ  طرق أخر غیر مؤمّنة للوصول إلى دولة  هملاعتماد ،للخطرالأشخاص  ةح

  المقصد.
تنافى مع حرة التنقل صفة عامة و القوانین  وضع الشخص في السجن، غیر أنّ  والح في الحرة 

اطي في المادة  س الاحت اعتماده الح  ، رر من قانون الإجراءات 125المختلفة وعلى غرار القانون الجزائر م
ة س أ شخص قبل صدور قرار نهائي من  خالف حرة التنقل 27الجزائ عدم ح وقرنة البراءة التي تقضي 

شأن الأفعال المتهم بها  .28القضاء 

                                                            
23- MAESTRACI Nicole, « introduction au débat international », In, Le droit et les étrangers en 
situation irrégulière, Ouvrage coordonnépar GARGOULLAUD Stéphanie, La Documentation 
Française,  Paris, 2017 p. 121.  

موجب القرار رقم  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،-24 ة العامة للأمم المتحدة  سمبر  10ألف، المؤرخ في  217اعتمدته الجمع د
ه الجزائر في دستور 1948   .1963، وافقت عل

ة لسنة  55المادة  -25 ة الشعب مقراط موجب المرسوم الرئاسي رقم 1996من دستور الجمهورة الجزائرة الد  438- 96، المنشور 
ه في اس القانون رقم 1996نوفمبر  28تفتاء المصادق عل -08، والقانون رقم 2002أبرل  10، المؤرخ في 03-02، المعدل 

 .                                                   2016مارس  06، المؤرخ في 01-16، والقانون 2008نوفمبر  15، المؤرخ في 19
اس"  ة والس الحقوق المدن   ... ةح لكل مواطن یتمتع 

  " ح الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون له
  26، المعدل.1996من دستور الجزائر لسنة  56المادة  -
ة، المعدل والمتمم، ج. ر.ج.ج، عدد 1966یونیو  08، مؤرخ في 155-66الأمر  -27 ، 48، یتضمن قانون الإجراءات الجزائ

  .1966جوان  10صادر في 
فالتها، دار هومة، الجزائر، حافظي سعاد،  -28 ات  ة في الجزائر وآل م الدستور والقانوني للحقوق والحرات الأساس التنظ

  .25، ص. 2018
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العودة إلى المادة  ره، نجد أنّ  125لكن  رر من القانون الساب ذ المشرع الجزائر وسّع من مدة  م
اط س الاحت ة تمدید فترة الح ان اطي، حیث أتاح للقاضي إم س الاحت ة العابرة الح ة للجرائم الدول النس ي 

ة11للحدود إحد عشر ( ا ) مرة، أ تصل إلى غا ار أنّ شهرا) 44( )سنوات4أرع ( تقر اعت هذا النوع  ، و
لة من الجرائم قد یرتكبها مهاجرون غیر نظامیین، فإنّ  عد براءة الشخص  ،الفترة طو ما  ما إذا ثبت ف لاس

اطي س الاحت ح التعوض عن الخطأ القضائي وفقا  ، ورغم أنّ الخاضع لهذا الح الدستور الجزائر اعترف 
حددها القانون  ات التي  ف ، من شأنه  4التعوض عن  ، إلا أنّ 29للشرو والك سا بدون أ وجه ح سنوات ح

اطي. س الاحت ه قبل وضعه في الح ان عل ون عادلا، فمن الصعب إعادة الشخص إلى الوضع الذ   ألا  

  
رامة الإنسان - 3 ة   تجاوز الحدود التي تقتضیها حما

ة لا تطاق سواء  إنّ  ش ان ما یدفع المهاجر غیر النظامي إلى تقبل ظروف مع ة في الاستقرار في م الرغ
شه المهاجر غیر النظامي في فرنسا مثلا ع المعاملة 30لنفسه أو لغیره وهو الوضع  ، والأمر هنا هیّن مقارنة 

ااها الالتي یتلقّ  عض الأماكن مثل لیب عامل  ،مهاجر غیر النظامي في  ، رغم أنّ معاملة أین   العبید أو الرقی
عدّ  ة، ومنعه  لان جرمة دول ش اد والاسترقاق  الرّق  الاستع ة الخاصة  والعهد 31من الحقوق المطلقة وفقا للاتفاق

ة الحقوق المدن ستغل المهاجر غیر النظامي ،32الدولي الخاص  ام القانون  امخالف ،في الدّعارة ما قد  أح
  .34أو یجبر على العمل أو السخرة  33الاتفاقي

                                                            
  ، المعدل.1996من دستور الجزائر لسنة  61راجع المادة  -29

30- MAESTRACI Nicole, « Introduction au débat international », op.cit., p. 121. 
الرق على مایلي:  - 31 ة الخاصة  ة من الاتفاق ل منهم في ما یخص نصت المادة الثان " یتعهد الأطراف السامون المتعاقدون، 

ة لذلك: عد التدابیر الضرور ونه لم یتخذ  قدر  ادته أو ولایته أو حمایته أو سلطانه أو وصایته و م الموضوعة تحت س   الأقال
الرقی والمع - ا ه.منع الاتجار  ة عل   اق
ع صوره". -ب ا على الرق بجم ل نة، على القضاء  السرعة المم ا و ج   =               العمل، تدر
ة الخاص -=  ، صادقت 1927مارس  09، دخلت حیز النفاذ في 1926سبتمبر  25الرق، وقعت في جنیف بتارخ  ةالاتفاق

موجب المرسوم الرئاسي رقم   14، صادر في 66ج عدد .ج.ر.، ج1963سبتمبر  11خ في ، مؤر 340- 63علیها الجزائر 
  .1963سبتمبر 

ةمن العهد الدولي  2و8/1و  4راجع في ذلك نص المادتین  - اس ة والس الحقوق المدن   .32الخاص 
الأشخاص واستغلال دعارة الغیر، راجع خصوصا،  اتللإشارة هناك اتفاق -33 ة خاصة بهذا المجال، تحظر الاتجار   - دول

القرار رقم  4- 1المواد  ة العامة للأمم المتحدة  الأشخاص واستغلال دعارة الغیر، اعتمدتها الجمع ة حظر الاتجار   317من اتفاق
سمبر  02)، یوم 4-(د ة  25، دخلت حیز النفاذ في 1949د ل موجب المرسوم الرئاسي رقم 1951جو ، صادقت علیها الجزائر 

  .1963سبتمبر  14، صادر في 66ج عدد .ج.ر.،ج1963سبتمبر  11، مؤرخ في 341- 63
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ة، جاء دور قناة  وم ةالأ CNNعد التحذیر من المنظمات غیر الح ة  35مر لبث تقرر حول الوضع
ضرون، یهانون وحتى أنّ  بیرة  أعداد  ا الذین یوضعون في الحجز  ة للمهاجرن في لیب اعون الكارث في هم ی

ع ا س الفرنسي ذلك جرمة ضد الإ وقد اعتبر ،36لعبیدسوق مخصص لب ة تستدعيالرئ مجلس تدخل  فورا نسان
س  ل من دما ندّ ، للأمم المتحدة منالأ نسان لحقوق الإللأمم المتحدة ض السامي المفوّ فرقي و الإ الاتحادرئ

  .37بذلك
عتمد فیها على  یفضفي الأخیر ن ة، والتي  ة الهو مراق ما في الأمور المتعلقة  المعاملة التمییزة، لاس

ة  شرة، اللغة... رغم حظر ذلك في نصوص قانون لون ال فرنسا واجتهاداتمعاییر  ة في دول    .38قضائ
ة مهاجرن من الساحل أنّ خصوص ثبتت دراسة في المغرب بألقد  ة صع  احتراممن جانب هم في وضع

نّ  نّ أعتبرون  %3رامتهم، ففقط  ة  %4،1ون لهم الاحترام، المغارة  ا عدم المساواة الوطن عتبرونهم ضحا

                                                             
مّ  - خاصة النساء والأطفال، الم الأشخاص، و ة الاتجار  ول منع وقمع ومعاق افبروتو ة الأمم المتحدة لم حة الجرمة ل لاتفاق

ة العامة للأمم المتحدة في المنظمة عبر الوطني، إ  ه الجزائر 2000نوفمبر  15عتمدته الجمع موجب ، صادقت عل بتحفظ 
  .2003نوفمبر  12، صادر في 69، ج.ر.ج.ج عدد 2003نوفمبر  09، مؤرخ في 03/417المرسوم الرئاسي رقم 

ة. 8/3راجع المادة  -34 اس ة والس الحقوق المدن   من العهد الدولي الخاص 
ة عددهم  - ، قدّرت منظمة العمل الدول ار بیر من العمال خاضعین للعمل الإج ملیون، أغلب هؤلاء  20.9ب للإشارة عدد 

. راجع في ذلك: "تعزز الإجراءات لوضح حد للعمل الجبر  ط الهاد ا والمح م آس ا منتشرون في إقل ع "الضحا ، التقرر الرا
تب العمل الدولي، جنیف، 2014-103لمؤتمر العمل الدولي، دورة (   . 1، ص. 2013)، م

ة:   متوفر على موقع منظمة العمل الدول
https://www.ilo.org/ Consulté le 26/03/2020 à 18 :25 

ة قامت بها  -  35 ام القانون الدولي لحقوق الإنسان، إلى تغط  قناةالعود أمر فضح هذه المعاملة المخالفة لأح
ة فزون ة في Cable News Network(CNN)التل ع الأشخاص في 2017نوفمبر /14الأمر ة ب ر عمل ، حیث قامت بتصو

أثمان تتراوح بین  ة طرابلس  مقرة من العاصمة اللیب بیرا من  700إلى  500السوق  دینار لیبي، الأمر الذ لقي استهجانا 
                                   :                                                                  للتفصیل في ذلك راجع . المجتمع الدولي

« Libye : des migrants vendus aux enchères comme esclaves », Le Monde, 15 novembre 
2017.https://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/11/15/libye-des-migrants-vendus-aux-encheres-
comme-esclaves_5215509_3212.html, consulté le 20/03/2020 à 21 :08. 

  للتفصیل أكثر، راجع: -36
VINCENT Léonard, « Marché aux esclaves en Libye : un enfer qui ne date pas d’hier », RFI, 
20/11/2017.  
http://www.rfi.fr/fr/emission/20171202-cnn-video-esclaves-impact-mediatique-opinion-publique, 
consulté le 20/03/2020 à 22 : 40. 
37- « Libye : des migrants vendus aux enchères comme esclaves », Ibid. 
38- Jault-Seseke Fabienne, « Le contrôle d’identité à l’aune du principe de non-discrimination » In, 
Le droit et les étrangers en situation irrégulière, op, cit., pp. 173-191 
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ة ك عن الإ ،39والدول ه المهاجر غیر النظامي،ناه حس  الاحتقار الذ  ة الذین  حساس  فلم تتجاوز نس
حسّ  نّ أعتبرون   . 40%22، 6م وضعیتهون بالمغارة 

  
ة   -ب ةصعو الهجرة غیر النظام ة الدولة في الأمور المتعلقة   إثارة مسؤول

ة، فإنّ  افحة الهجرة غیر النظام ل دولة في م ین نظرا لح  سبب عدم تم عة الدولة  ه من الصعب متا
حر، ودلیل ذلك عدد الموتى على حدود دول  م المساعدة في ال مها وحتى في عدم تقد المهاجر من دخول إقل

ه - الذ هو في ارتفاع مستمر ،الوجهة قنا الإشارة ال   .-ما س
ة تدفّ  مراق اسات الدول التي تتجاهل الجانب الإنساني وتكتفي  عود خصوصا إلى س  المهاجرن والأمر 

مها من جهة، ومن جهة أخر  إلیها، فمن الملاحظ أنّ  العدید من الدول شدّدت من إجراءات الدخول إلى إقل
ح من الأمور ش ما ه المستحیلة أص ةقبول الهجرة إلیها، لا س قا في حاجة ل النس انت سا عض الفئات التي 

  إلیها.
طالة  ا تلك أفي البلدان المستقبلة للمهاجرن فزادة حجم ال ة، فلم تعد مثلا أورو ا في الهجرة النظام ثّر سل

ة  الألاف من البلدان الإفرق حت تعتمد على تقیید الهجرة، القارة التي تستقطب الید العاملة  ة، بل أص والأسیو
ا المحصنة"نعتها  إلى حدّ .41مّا ونوعا استنادا إلى الشرو الجدیدة التي استلزمتها لقبول المهاجرن " أورو

  .42...إتقان اللغة، تارخ البلد المستقبل
عدما   المهاجرنه یدل على فتح الدول المجال لتدفّ نّ إإن دلّ ما ساب عن شيء، ف غیر النظامیین إلیها، 

ه تنتقد الدول في هذه النقطة، فما یتلقاه المهاجر غیر النظامي  ة للاستقرار فیها، وعل منعت علیهم السبل النظام
ة والاسترقاق مصدره غل الحدود في وجه المهاجرن النظامیین، غیر أنّ  ما  - همن معاملة تصل إلى العبود

                                                            
39- « De l’Afrique subsaharienne au Maroc : les réalités de la migration irrégulière», Résultat d’une 

enquête socio-économique, Rapport de l’Association marocaine d’études et de recherches sur les 
migrations, préparé par Alami Machichi Houria et autres, Rabat, juin 2008, p. 86. 
40 - Ibid, p. 84. 

ح -41 ة، أ تسمح فقط لإقامة ذو الكفاءات التي تفتقر إلیها، على فرنسا  تعلى سبیل المثال، أص تعتمد على الهجرة الانتقائ
مین فیها إلا دلیل قاطع على ذلك، فحسب  اء الجزائرین المق اء، وما العدد المعتبر من الأط  Le Conseil nationalغرار الأط

de l’ordre des médecins ّاء المولودین من 4404ر عددهم ب ، قد ة للأط النس اء الأجانب، أما  عادل رع الأط ، ما 
  :راجع في ذلك. 14305لین على الشهادات في فرنسا فعددهم الجزائر والمتحصّ 

BOZONNET Charlottes, « Rester ou partir en France, le dilemme des médecins algériens », Le 
Monde, 26/09/2018, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/09/26/,consulté le 21/03/2020 à 
19 :00 

، ص.  -42 ة...، مرجع ساب افحة الهجرة غیر الشرع ات م   .67قمیني رؤوف، آل
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هسب  ن -الإشارة إل م ة الدولة في هذا المقام، وعلى لا  ة، ما عد إثارة مسؤول ة المدن  االأقل المسؤول
صدر من  عا للتندید الذ  ة ت ة الأدب ة، حین لآخر من المسؤول   ...  وسائل الإعلامقبل المنظمات الإنسان

ة اب الإرادة الدول ر  في ونشیر إلى غ اة و ة الدول، حتى التي تنتهك فیها ح امة الإنسان تحرك مسؤول
ا، ال ا... لیب ان ون الأمر ، یونان، اس ا أنّ كثر حدّ أوس عد إعلان تر ع أن تستقبل مهاجرن ة  ها لا تستط

م أخر آخرن، فتتأزّ  محاولة المهاجرن الوصول الى أقال   .43م الأوضاع 
ما  م الحد الأدنى من المساعدة قائما،  ة وتقد ظل ح المهاجر في معاملة إنسان ان الوضع،  ا  أ

ه مّ حقوق الإنسان و قواعد تستوج حر والجو، الم افحة تهرب المهاجرن عن طر البر وال ول م ل بروتو
ة افحة الجرمة المنظمة عبر الوطن ة الأمم المتحدة لم ما أنّ ا ، حتى ولو44لاتفاق س ذلك،   ن الواقع یثبت ع

عرّ  مي، مما  حرها الإقل ال السفینة في  اة المهاجرن للخطرالدول تتغاضى حتى عن استق   .45ض ح
  

ن غیر النظامیین -ج ز لاجئ طرد وترحیل المهاجر عض منهم من مر  وحرمان ال
متثلون لقواعد الإقامة في  ة دولة ترحیل الأجانب الذین لا  ة الترحیل من ح أ مها، وتسر على عمل إقل
ة تستوجب تفضیل الترحیل الرضائي من الشخص محلّ  الترحیل، بإعطائه مهلة لذلك، هذا  أو الطرد قواعد قانون

ي من  حدّدت متثل المهاجر غیر النظامي إلى  وفي حالة ما إذایوما،  30إلى  7في النظام الأورو إجراءات لم 

                                                            
ن الاستدلال في  -43 الطرقة التي تعاملت دولة الیونان مع المهاجرن في حدودها، والتي تناقلتها مختلف وسائل م هذا المقام، 

فتح المجال لتدف المهاجرن  ة  ا للدول الأورو عد تهدید تر ما  ة، من استعمال الغازات المسیلة للدموع ... لاس الإعلام العالم
مها، ولم تتحمل في ذ ة، دائما معلّ المستقرن في إقل ة مسؤول ة الدخول غیر النظامي لك دولة الیونان أ حقها في مراق لة تصرفها 

مها.   للأجانب إلى إقل
  منه. 9راجع خصوصا المادة  -44
ه إلى أنّ  -45 شأن المساعدة والإهناك  یجب التنو مة  ة قد حر، مقابل أجر عادل لسفینة الإنقاذ، إلا أنّ اتفاق ه نّ نا نعتقد أنقاذ في ال

طلب دفع المقابل؟ ما دامت السفینة تخالف  امها على السفن التي تقل المهاجرن غیر النظامیین، فممن  ن أن تنطب أح م لا 
لّف بنقل الأشخاص أ مالك تلك السفینة؟ أو من الدولة أو الدوّل حار، من الأشخاص الذین تقلّهم السفینة؟ من الم ام الإ  -أح

ات المها حمل المهاجرون جنسیتها؟ رغم أنّ  -جرنحسب تعدد جنس س من المنط أن تقتصر التي  ه من الجانب الإنساني، ل
ة الإنقاذ على دفع عمولة ما.   عمل

حر، موقّ  7راجع خصوصا: المادة  - عض قواعد المساعدة والإنقاذ في ال ة المتعلّقة بتوحید  سل بتارخ من الاتفاق  23عة في برو
موجب المرسوم رقم 1910سبتمبر    ، 1964مارس  02، مؤرخ في 70-64، صادقت علیها الجزائر 

  .    1964لسنة  29ج. ر. ج .ج عدد 
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الإقامة الجبرة، ما لم قمعاستعمل الوسائل الأقل ا یلجأ إلى، الترحیل الرضائي ة في الترحیل،  تظهر،  صعو
ن وضع الشخص تحت الاعتقال الإدار  م   . 46Rétention administrativeفهنا 

ار المهاجر غیر النظامي فقط على  غیر أنّ  ة في إج قتصر على الامتثال للقواعد الإنسان ال لا  الإش
عدم السماح لوسیلة النقل التي تقلّ العودة إلى وطنه، وإنّ  الرسوّ ما الأمر أكثر خطورة بدءا  السفینة، مما  هم 

شهادات عرّ  في الاستدلال  اة المهاجرن للخطر، وصولا إلى تعرضهم لمختلف الأخطار عند العودة، و ض ح
أنّ  ا  اتهم معرّ  المهاجرن الذین مرّوا على لیب ما تسلّ ح ك ه علیهم طضة للخطر  ات، ناه ة من عقو الدولة اللیب

عهم مثل الع ب ة  ة تعرضهم للمعاملة لا إنسان ان ار بید أو إخضاعهم للسخرة والعمل الإعن إم   ، 47ج
فة، وذلك لأنّ  ة من الدولة المض سبب الهجرة غیر النظام ة  ة جزائ قة، لا تسلّط عقو ة تتنافى  حق العقو

ة من الترحیل، فتعمد الدول عد  مع الغا ست إلى إعادة المهاجر الأجنبي بوجه السرعة إلى وطنه، ولكن ذلك لا 
ه في القانون الجزائر  ة، على غرار ما هو معمول  سبب الهجرة غیر النظام ته من دولته الأم  ة عقو ان   .48إم
ام السارة على ثیرا ما تسارع الدّول في ترحیل المهاجرن غیر النظامیین لمنع خضوعها للأح ح  و

اة المهاجر للخطر عدم الطرد وتعرض ح   .اللجوء، الذ یلزمها 
 

  خاتمة
ن أن تنطب  مما سب نستخلص أنّ  م ة التي  المهاجر غیر النظامي، رغم مختلف النصوص الاتفاق

ة التي لا تخضع لنظام التقیید  حقوق الإنسان، خصوصا الحقوق الأساس اره شخص یتمتع  اعت ه،  عل
(Régime de dérogation) ة، منع التعذیب وغیره من المعاملات اة، المعاملة الإنسان منع ... الح في الح

قا أو عبیدا  اره رق ار أو خاضعا لنظام السخرة والعمل الإاعت   .ذلك لم یتحق فعلا على أرض الواقع إلا أنّ . ج
فرّ  إنّ  شه المهاجر غیر النظامي، من جهة بلده، عادة ما  ع اب مختلفة، منه لأ الوضع الهش الذ  س

مها القانون الدولي عدم توفّر الإ ح ة لا  ات وتوترات داخل اة، أو وجود اضطرا ات الضرورة للح ان م
ز لاجئ، ومن جهة البلد المستقبل له،  الحصول على مر ل المشاق من أجل الإنساني، لا تسمح له  یتحمّل 

ه، فعوضا من  الأوضاع التي أن الاستقرار ف العمل الإیندّد مثلا  شها،  ، العمل بدون توفر أدنى ع ار ج
                                                            

46  - Valdes-Boulouque Martine, « La directive retour et l’impossible pénalisation du séjour 

irrégulier », In, Le droit et les étrangers en situation irrégulière », Ouvrage coordonné  par 
Gargoullaud Stéphanie, La Documentation Française,  Paris, 2017, p. 164.  

ر في هذا الشأن في المقالین الواردین في الهامش رقم  -47   من هذا المقال. 25و  24راجع على وجه الخصوص ما ذ
،عد تعدیل  -48 ات الجزائر ات، یتضمن قانون 1966یونیو  08، مؤرخ في 156- 66أمر رقم  قانون العقو ، المعدل العقو

ح مغادرة 2009فبرایر  25في  01- 09موجب القانون رقم  ،1966جوان  10، صادر في 48والمتمم، ج. ر.ج.ج، عدد  ، أص
شّل جرمة وفقا للمادة  ة  طر غیر قانون رر  175التراب الوطني  س من شهرن إلى 1م الح عاقب  غرامة من  6.  أشهر  و

تین.دج  60000دج إلى  20000   أو بإحد هاتین العقو
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ستوجبها قانون العمل، من راحة، تـأمین، احترام الأجر الأدنى المضموم ل ... الشرو التي  نجده یتستّر على 
ستب لعلّه یتجنّ  ،ذلك عه من الظهور، وما  شها في بلدهت ع ة التي    .طرد والعودة إلى الظروف الصع

ا  ونظرا لأنّ  ة، تجنّ طرقة غیر قانون مها  حت أكثر حرصا على منع وصول الأجانب إلى أقال الدول أص
ز لاجئ، فإنّ  للإنفاق علیهم، خاصة أنّ  ستفید من مر ن أن یجعله  م م  هذه الدول  وصول الأجنبي إلى الإقل

اتهم تعمل ان على حساب ح فلم تعد الدول تكترث لمآل المهاجرن . ل ما في وسعها لطرد الأجانب، و إن 
حت تضرب صفحا  ة في عن غیر النظامیین، فأص ة، ولا تنظر بتاتا إلى مسؤولیتها التارخ الجوانب الإنسان

ات في الدول المصدرّة للمهاجرنخلف ونقص الإالتّ  ان ةم ة في  ، على غرار مسؤول ة التارخ البلدان الأورو
ا   ...إفرق

ة خاصة بهم،  ة دول ة للمهاجرن غیر النظامیین، فلابد من وضع اتفاق ة الكارث وللوقوف عن الوضع
ما یجب توفیره لهذا المهاجر، وفي تحمیلها  ات والتزامات الدول، ف قة مسؤول صفة دق ةتحدّد  عدم  عن للمسؤول

ة لجبر الضّ الملقاة علیهاامتثالها للالتزامات  ة المدن المهاجر غیر ، وخصوصا المسؤول رر الذ قد یلح 
قرّه وعلى الدول أن تكون أكثر حرصا على عدم خضوع المهاجر غیر النظامي لظ. النظامي روف مخالفة لما 

شأن معاملة المهاجر غیالقانون الإ ر النظامي، تفاقي، على وجه الخصوص القانون الدولي لحقوق الإنسان 
ات، الأشخاص ما التشغیل... سواء من جانب أجهزتها أو من قبل الشر   .في إطار لاس

ة للمهاجرن غیر  المساعدات الإنسان ة أن تخصّص جزءا من میزانیتها الخاصة  وعلى المنظمات الإنسان
ل النفقات، ممّا یجعلها لا تتسرّع في ا ال  تخاذ قرار الطرد والترحیل، النظامیین، حتى لا تتحمّل دول الاستق

ن أن ینطب علیهم وصف اللاجئ، إذا تمعنّت الجهات المختصة  ون أنّ  م عض المهاجرن غیر النظامیین 
  . في دراسة وضعیتهم

 


